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 الأمر القضائي

 یمُنح الإذن بالاستئناف ویقُبل الاستئناف.  .1

 
 .2025یولیو  29بتاریخ  یةمحكمة التنظیمالتلُغى الأوامر الصادرة عن  .2

 
إلى  تعُاد   .3 التنظیمالالمسألة  تتناولھا    یةمحكمة  لم  لموقفھا والتي  المستأنف ضدھا دعمًا  قدمتھا  التي  الدفوع  للنظر في 

المسألة المشار إلیھا في الفقرة بشأن  كذلك  و  في ضوء وجھات نظرھا بشأن المسائل التي تناولتھا  یةمحكمة التنظیم ال

 .من الأسباب أدناه 68

 
 أیام من تاریخ الحُكم.  7یتعین على الطرفین تقدیم مذكرات موجزة بشأن التكالیف في غضون  .4

 
 الحُكم 

 
 المقدمة 

محكمة  الھذا طلب موحّد للحصول على إذن بالاستئناف، وإذا مُنح الإذن، فھو استئناف ضد الأوامر الصادرة عن   .1

، والتي أیدت بموجبھا محكمة التنظیم قرار المستأنف ضدھا، ھیئة مركز قطر للمال  2025یولیو    29بتاریخ    یةالتنظیم 

مستحقة الدفع من لا شيء  من خلال زیادة الضریبة    2021")، التي عدّلت الإقرار الضریبي للمستأنفة لعام  الھیئة(" 

استندت ھذه الزیادة إلى قرار مفاده عدم جواز السماح للمستأنفة (وھي شركة تضامن  وقد  ریالاً قطریًا.    151,459إلى  

ذات مسؤولیة محدودة) ببعض الخصومات المطالب بھا، والمتمثلة في مدفوعات إلى العضوین (المؤسسین) في شركة  

موجب عقود عمل مع  ریال قطري على سبیل الأجور ب   1,920,000التضامن، الدكتور بسیدیك والسید إلوین، بمبلغ  

 ة، ولیس باعتبارھا توزیعات لھما بصفتھما عضوین.المستأنف

 
التضامن .2 لشركة  المنظمة  المحدودة  المسؤولیة  ذات  التضامن  شركة  تأسیس  ذات   اتفاقیة("   اتفاقیة  التضامن  شركة 

أصدر الدكتور بسیدیك والسید إلوین، بصفتھما عضوین  وقد  .  2017أكتوبر    2") مؤرخة في  المسؤولیة المحدودة

المستأنفة، قرارًا بالموافقة على إبرام عقود عمل لكل منھما مع المستأنفة وفقًا للوائح التوظیف بمركز قطر للمال  لدى  

ریال قطري،   80,000: كان المقصود بوضوح أن یكون شھریًا) لا یتجاوز  ملاحظة(بصیغتھا المعدلة)، براتب سنوي (

القرار على اعتبار ھذه العقود بمثابة اتفاقیات خدمات (بین كل عضو والمستأنفة) ونص  .  2017نوفمبر    30وذلك في  

من اتفاقیة شركة التضامن ذات المسؤولیة    6". (تجدر الإشارة إلى أن البند  اتفاقیة شركة التضامنمن "   6لأغراض البند  
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اتفاقیة شركة التضامن    من  7. غیر أن البند  )المحدودة لم یستخدم ھذه العبارة، وكان یتعلق بإبراءات الذمة والتعویضات

 (رغم أنھ لا یستخدم ھذه العبارة)، على النحو المبین أدناه. أھمیةو ذو صلة ذات المسؤولیة المحدودة

 
تم سداد الرواتب بعد ذلك (خلال سنة الدخل ذات الصلة)، ولا یوجد ما یشیر إلى أن ھذه المدفوعات لم تسُدَّد من قبل   .3

المستأنفة إلى عضویھا بحسن نیة في سیاق مزاولة أعمال شركة التضامن ذات المسؤولیة المحدودة بغرض تحقیق أو 

إذا كانت ھذه المدفوعات،    في مامسألة كانت ولا تزال تتمثل  كسب دخل خاضع للضریبة للمستأنفة. ومع ذلك، فإن ال

  ، والاتفاق الظاھر بین الأعضاء، ولوائح الأعضاء  في ضوء ظروف شركة التضامن ذات المسؤولیة المحدودة، وقرار

  ، ولوائح)2012(بصیغتھا المعدلة في عام    2005لعام    شركات التضامن ذات المسؤولیة المحدودةل مركز قطر للمال

 ، قابلةً للخصم أم لا. ")لوائح الضرائب("  2020م لعا مركز قطر للمال ضرائب

 
 عن ھذا السؤال بالنفي. یةمحكمة التنظیم الوقد أجابت المستأنف ضدھا و .4

 
على سبیل    ریال قطري  1,920,000من اللازم الإشارة إلى أنھ، في حین رفضت المستأنف ضدھا خصم الأجور بمبلغ   .5

ریالاً قطریًا قد سُدد نقدًا، فقد عومل ھذا الجزء    869,880، فقد اعتبرت ھذا المبلغ توزیعًا، وبما أن مبلغًا قدره  الرواتب

 " أنھ توزیع  المدفوعات على  البند  أمر مسموح بھ صراحة  "، وھو  أموال جاھزةمن  اتفاقیة شركة    16بموجب  من 

المادة   وتطبیق  النحو  ھذا  على  المدفوعات  وبمعاملة  المحدودة.  المسؤولیة  ذات  لوائح    65التضامن  ضرائب،  ال من 

  1,514,590ریالاً قطریًا من الدفعة النقدیة، ما أبقى رصیدًا قدره    464,471سمحت المستأنف ضدھا بخصم مبلغ  

ق معدل ضریبة قدره  ریالاً قطریًا غیر قابل للخصم ویمثل أرباحًا معدلةً، وھو ما أدى إلى نشوء التزام ضریبي (بتطبی

 ریالاً قطریًا. 151,459٪) بمبلغ 10

 السیاق 

لوائح ("   2020یجب البدء بلوائح شركات التضامن ذات المسؤولیة المحدودة ولوائح ضرائب مركز قطر للمال لعام   .6
اتفاقیة شركة التضامن  ، وأحكام  من لوائح الضرائب  21والفقرتین (أ) و(د) من المادة    19المادة  بالأخص  ")،  الضرائب

 .2017نوفمبر  30، وقرار الأعضاء بتاریخ 2017أكتوبر   2ذات المسؤولیة المحدودة للمستأنفة المؤرخة في 

   لوائح شركات التضامن ذات المسؤولیة المحدودة

الجزء   .7 المحدودة على تأسیس كیان قانوني یعُرف باسم شركة   2ینص  التضامن ذات المسؤولیة  من لوائح شركات 

 .التي یملكھا أعضاؤهصفة تلك ال التضامن ذات المسؤولیة المحدودة یتمتع بصفة قانونیة منفصلة عن 

 
العلاقة    12المادة  وتنظم  یتناول القسم الرابع من لوائح شركات التضامن ذات المسؤولیة المحدودة مسألة العضویة.   .8

 بین الأعضاء، وھي ذات صلة بالموضوع كما یلي: 

 
 علاقة الأعضاء: 12المادة 
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باستثناء ما یرد النص علیھ بخلاف ذلك في ھذه اللوائح، تخضع الحقوق والواجبات المتبادلة لأعضاء  )1(
أي شركة تضامن ذات مسؤولیة محدودة وكذلك الحقوق والواجبات المتبادلة لأي شركة تضامن ذات 

 مسؤولیة محدودة وأعضائھا لما یلي: 
 فيبین الأعضاء أو  ما فيأي اتفاقیة تأسیس شركة تضامن ذات مسؤولیة محدودة یجري إبرامھا  .أ

 بین شركة التضامن ذات المسؤولیة المحدودة وأعضائھا؛ أو ما
في حالة عدم وجود اتفاقیة تأسیس شركة تضامن ذات مسؤولیة محدودة فیما یتعلق بھذا الأمر،  .ب

الأمر یرد النص علیھ في المادة تخضع الحقوق المذكورة أعلاه لأي حكم یصدر فیما یتعلق بذلك  
18. 

 
على حقوق والتزامات الأعضاء في حالة عدم وجود حكم في اتفاقیة شركة التضامن ذات المسؤولیة    18تنص المادة   .9

یعُد ذلك نظامًا افتراضیًا ینظم الحقوق والواجبات المتبادلة بین الأعضاء وشركة التضامن ذات المسؤولیة  والمحدودة. 

تحمل الكلمات والتعبیرات التالیة، " (بالاقتران مع عبارة    18ولأغراض المسألة الراھنة، یتعین قراءة المادة    المحدودة.
اتفاقیة تأسیس شركة  في ما یتصل بتعریف المصطلح "   )" حیثما یتطلب السیاق ذلك، المعنى الوارد أمام كل واحدة منھا

 ھذه المادة على ما یلي:وتنص . 74" على النحو الوارد في المادة التضامن ذات المسؤولیة المحدودة

 
شركة   -   18المادة   تأسیس  اتفاقیة  في  لذلك  منظمة  أحكام  غیاب  حالة  في  الأعضاء  والتزامات  حقوق 

 التضامن ذات المسؤولیة المحدودة 
 

فحینئذ  في حال عدم النص على أي حكم في ھذا الشأن في اتفاقیة شركة التضامن ذات المسؤولیة المحدودة،  
والواجبات الحقوق  الأعضاء    تتحدد  المشتركة  على  والواجبات  شركوالحقوق  ذات   اتعلى  التضامن 

 القواعد التالیة: وفق المسؤولیة المحدودة 
 

یخُول جمیع أعضاء شركة التضامن ذات المسؤولیة المحدودة الحق في أن یتشاركوا بصورة متساویة  )1(
 في رأس مال وأرباح شركة التضامن ذات المسؤولیة المحدودة؛ 

… 
لا یخُول أي عضو الحق في أن یحصل على أجر مقابل المشاركة في أعمال أو إدارة شركة التضامن    )4(

 ذات المسؤولیة المحدودة؛ 
… 

 
 التعریفات  – 74المادة 
 الكلمات والتعبیرات التالیة، حیثما یتطلب السیاق ذلك، المعنى الوارد أمام كل واحدة منھا:تحمل 

.… 
   محدودةالمسؤولیة التضامن ذات اتفاقیة تأسیس شركة ال

بین   فیماتعني، فیما یتعلق بشركة التضامن ذات المسؤولیة المحدودة، أي اتفاقیة صریحة أو ضمنیة تبُرم  
أو   المحدودة  المسؤولیة  ذات  التضامن  المحدودة   فیماأعضاء شركة  المسؤولیة  ذات  التضامن  بین شركة 

والتي تعین الحقوق والواجبات المتبادلة التي تخص الأعضاء والحقوق والواجبات المكفولة لھم  وأعضاؤھا  
 والمفروضة علیھم فیما یتعلق بشركة التضامن ذات المسؤولیة المحدودة.

 
من    74تتمثل أھمیة الرجوع إلى تعریف "اتفاقیة تأسیس شركة التضامن ذات المسؤولیة المحدودة" الوارد في المادة   .10

في أنھ، عند تطبیق الممارسة اللازمة بموجب الفقرة التمھیدیة العامة   لوائح شركات التضامن ذات المسؤولیة المحدودة  

")، یتعین أي حكم في ھذا الشأن في اتفاقیة شركة التضامن ذات المسؤولیة المحدودة (أي التحقق من وجود "   18للمادة  
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، وإنما كذلك  2017أكتوبر    2عدم الاقتصار على مراعاة اتفاقیة شركة التضامن ذات المسؤولیة المحدودة المبرمة في  

 ما یلي:

 
بین شركة التضامن ذات المسؤولیة المحدودة   فیمابین أعضاء…أو  فیماأي اتفاقیة صریحة أو ضمنیة تبُرم 

التي تعین الحقوق والواجبات المتبادلة التي تخص الأعضاء والحقوق والواجبات المكفولة و…وأعضاؤھا
 لھم والمفروضة علیھم فیما یتعلق بشركة التضامن ذات المسؤولیة المحدودة. 

 
المادة   .11 في  المُعرّف  المصطلح  أن  نرى  المحدودة  من    74لا  المسؤولیة  ذات  التضامن  یقتصر على   لوائح شركات 

الاتفاقیات التي یفُترض أنھا تمثل اتفاقیة شركة تضامن ذات مسؤولیة محدودة كاملة وشاملة، ونرفض دفع المستأنف 

الحقوق تعین   اتفاقیة (بمعنى أي ترتیب تعاقدي) "   أيعلى أن ھذه العبارة تعني    74المادة  وتنص  ضدھا في ھذا الشأن.  
[شركة   بـ  والواجبات المتبادلة التي تخص الأعضاء والحقوق والواجبات المكفولة لھم والمفروضة علیھم فیما یتعلق

 التضامن ذات المسؤولیة المحدودة]".

 لوائح الضرائب

ف "  .12 " بعد استقطاع  المعدلةأرباح الكیان   ) من لوائح الضرائب بأنھا " 1(11" في المادة  الأرباح الخاضعة للضریبةتعُرَّ

 من ھذه اللوائح.  5خسائر ضریبیة وتخفیضات المجموعة المستحقة بموجب أحكام القسم  أیة

 
ف "  .13 وعلى النحو الذي    15" كما تم تعریفھا بالمادة  الأرباح المحاسبیة) بأنھا " 2(11" في المادة  الأرباح المعدلةتعُرَّ

 عدلتھ أحكام لوائح الضرائب.

 
 ھي:  15" بحسب التعریف الوارد في المادة المحاسبیةالأرباح "  .14

 
أرباح رأسمالیة قبل دفع الضرائب وأرباح الأسھم، كما یبینھ حساب  أیة  ھو الربح لھذا الكیان، بما في ذلك  

المحاسبیة  للمبادئ  وفقًا  أعدت  التي  الحسابات  أساس  على  الكیان،  لھذا  الدخل  بیان  أو  والخسائر  الأرباح 
) علیھا  المادة  GAAPالمتعارف  في  (المعرفة  وقوانین   153)  مقبولة عمومًا)،  أنھا مبادئ محاسبیة  على 
 مركز قطر للمال. 

 
القسم الرابع بالمادة  ویسُتھل " ویتناول تلك الأحكام. الأحكام الحسابیةویحمل القسم الرابع من لوائح الضرائب عنوان "  .15

   ، والتي تنص على ما یلي: 19

 
 سیاسة الأحكام الحسابیةبیان  – 19المادة 

أحكام أخرى من ھذه اللوائح، عند احتساب الأرباح المعدلة لكیان في مركز قطر للمال خلال    أیةمع مراعاة  
فترة محاسبیة، تخصم النفقات والتكالیف وغیرھا من المدفوعات في حدود ما تم أخذه بعین الاعتبار للوصول  

ه منھا لتحقیق أرباح من إلى الأرباح المحاسبیة للكیان في مركز قطر للمال عن تلك الفترة المحاسبیة وتكبد
 مصدر محلي أو ما تم تكبده لإنجاز أعمال تتم ممارستھا لغرض تحقیق ھذه الأرباح. 

 
المادة على ما یلي في ما  وتنص  فئةً من الخصومات غیر المسموح بھا.    13من لوائح الضرائب على    21تنص المادة   .16

 یتعلق بالموضوع: 
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أحكام أخرى في ھذه اللوائح، عند احتساب الأرباح المعدلة لكیان في مركز قطر للمال    أیةمع مراعاة   )1(

   عن فترة محاسبیة ما، لا یسمح بأي خصم في ما یتعلق بالآتي:
 نفقات لم یتم تكبدھا فعلیًا أو غیر مدعومة بأدلة مستندیة؛ .أ

… 
 أیة تكالیف مرتبطة بأعمال غیر مشروعة؛ د.
 … 

 
 اتفاقیة شركة التضامن ذات المسؤولیة المحدودة

أبُرمت اتفاقیة شركة التضامن ذات المسؤولیة المحدودة الخاصة بالمستأنفة بین الدكتور بسیدیك والسید إلوین. وقد ورد   .17

شركة  (والمعرّفة باسم "   J & A Legal Consultants LLPفیھا أن شركة التضامن، التي كانت تعُرف آنذاك باسم  
وفقًا لھذه  [ھیئة مركز قطر للمال]،  ھي شركة تضامن ذات مسؤولیة محدودة مؤسسة بموجب قوانین…")، " التضامن

قطر في  تسجیلھا  سیتم  التي  " الاتفاقیة  إلوین)  والسید  بسیدیك  (الدكتور  الشریكین  أن  فیھا  ورد  كما  في  ".  یرغبان 
 ".توثیق…الأحكام التي سیزاولان بموجبھا أعمال شركة التضامن

 
، اتفق الشریكان على مزاولة  اتفاقیة شركة التضامن ذات المسؤولیة المحدودة الخاصة بالمستأنفةمن    2.1وبموجب البند   .18

 ، ووفقًا لشروط ھذه الاتفاقیة بخلاف ذلك".3.2أعمال شركة التضامن وفقًا للبند 

 
 على تقدیم الخدمات المھنیة والقانونیة في قطر ودولیًا. 3.2ینص البند  .19

 
 ذو الصلة على ما یلي: )i(7.3ینص البند  .20

 
 الوكلاءمع سلطة الشركاء في توظیف الموظفین والتعاقد  7.3

)i(   یجوز للشركاء توظیف الأشخاص والتعاقد مع وكلاء، ومحامین، ومحاسبین، وأمناء ومستشارین
 لأداء الواجبات والوظائف بموجب الاتفاقیة. مالیین مستقلین، حسبما تراه ضروریًا أو مرغوبًا فیھ،  

… 
 

(المتعلق بالمسائل التي تتطلب موافقة مسبقة من جمیع الشركاء)، یجوز    7.5)، ومع مراعاة البند  i(7.4وبموجب البند   .21

التضامن، أي جمیع  التضامن، ممارسة جمیع صلاحیات شركة  إدارة وتسییر أعمال وشؤون شركة  للشركاء، عند 

 صلاحیات المستأنفة بصفتھا شركة تضامن ذات مسؤولیة محدودة.

 
 على تعدیل الاتفاقیة على النحو التالي:تفاقیة من الا 23.1  البند صتن .22

 
 التعدیلات على ھذه الاتفاقیة یجب أن تكون مكتوبة وموقعّة من قبل جمیع الشركاء.

 
 الكاملة، على ما یلي:، باعتباره حكمًا یتناول الاتفاقیة 23.3كما نص البند  .23

 
 الاتفاقیة الكاملة 23.3
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 تشكل ھذه الاتفاقیة والوثائق المنصوص علیھا فیھا مجمل الاتفاقیة المبرمة بین الطرفین. 
 

بتاریخ   .24 إلوین  والسید  بسیدیك  الدكتور  أصدر  السیاق،  ھذا  المؤسسین 2017نوفمبر    30في  العضوین  بصفتھما   ،

التضامن (أي المستأنفة)، قرارًا صریحًا من الأعضاء بالموافقة على عقود العمل الخاصة بكل (والوحیدین) في شركة  

 منھما مع المستأنفة

  استنتاجنا بشأن ما یشُكّل اتفاقیة شركة التضامن ذات المسؤولیة المحدودة

علیھ، فإن قرار الأعضاء المكتوب والموقّع الصادر عن المستأنفة من قبل أعضائھا یعُدّ بمثابة اتفاق (سواء كان صریحًا   .25

أو ضمنیًا) بین الأعضاء على دفع مكافآت على شكل رواتب إلى كل من الدكتور بسیدیك والسید إلوین وفقًا لكل اتفاقیة  

ك اتفاق بین المستأنفة بصفتھا شركة تضامن ذات مسؤولیة محدودة وكل عضو وعلى أن تدُفع لھما ھذه المكافآت، وكذل

" الوارد في  شركة التضامن ذات المسؤولیة المحدودةمن أعضائھا بذات المضمون. وبناءً على ذلك، ووفقًا لتعریف " 

قات، كما ھو مُثبت أو من لوائح شركات التضامن ذات المسؤولیة المحدودة، فإن ھذا الاتفاق أو ھذه الاتفا  74المادة  

اتفاقیة شركة   یعُدّ جزءًا من  القرار،  علیھ من  اتفاقیة شركة  مُستدل  إلى جانب  المحدودة،  المسؤولیة  ذات  التضامن 

 .2017أكتوبر  2التضامن ذات المسؤولیة المحدودة الرسمیة الموقعة والمؤرخة في 

 
" في المادة  اتفاقیة تأسیس شركة التضامن ذات المسؤولیة المحدودةورغم أنھ قد لا یكون لذلك أثر في ضوء تعریف "  .26

"، فإننا نرى أن الاتفاقیات المشار إلیھا لم تكن ضمنیةً، بل كانت صریحةً،  صریحة أو ضمنیةعبارة " ، التي تتضمن  74

القرار في سیاقھ   تأویل صیاغة  المشتركة للأطراف عبر  النیة  تعبیرًا عن  باعتبارھا  إذ تتضح من خلال الاستدلال 

قضیة   انظر  والقانوني:  إیكویبمنت  مارتنالوقائعي  فلایت  كندیان  لیمتد ضد  إیركرافت  المحكمة  2]  1955[  بیكر   ،

]  1968[  في مسألة اتفاقیة مجلس منطقة سبنبورو الحضریة(القاضي مكنیر)؛    577-576، في الصفحتین  556الملكیة،  

منطقة ستافوردشایر الصحیة ضد شركة ساوث وھیئة  ؛  147-146، في الصفحتین  139تقاریر دائرة المستشاریة،  
(القاضي غوف)؛    1399، في الصفحة  1387، التقاریر القانونیة الأسبوعیة،  1]  1978[  یاهستافوردشایر لأعمال الم

(المحكمة العلیا   583، في الصفحة  577] التقاریر الفیكتوریة،  1985[  وبارو غروب بي تي واي لیمتد ضد فریزر

 الفیكتوریة، دائرة الاستئناف الكاملة).

 یةمحكمة التنظیمالدفوع المستأنفة ذات الصلة أمام 

توظیف  " بـ  من الاتفاقیة  )i(7.3في أن التفویض الوارد في البند    یةمحكمة التنظیم التمثلّ موقف المستأنفة الأول أمام   .27
الأشخاص والتعاقد مع وكلاء، ومحامین، ومحاسبین، وأمناء ومستشارین مالیین مستقلین، حسبما تراه ضروریًا أو  

یعُد حكمًا في اتفاقیة شركة التضامن ذات المسؤولیة   )i(7.3" یشمل توظیف الأعضاء. وعلیھ، فإن البند  مرغوبًا فیھ

(انظر الفقرة ذات    لوائح شركات التضامن ذات المسؤولیة المحدودة  من  18) من المادة  4المحدودة یتجاوز القاعدة (

 ). QIC (RT) 1 [2025]رقم   یةمحكمة التنظیمال قرارالصلة من 
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الذي أذن بتوظیف   الأعضاء  طرحٌ آخر مؤداه أن قرار  یةمحكمة التنظیم القد تفرّع عن ھذا الموقف للمستأنفة أمام   .28

توظیف بحكمًا یتعلق  لتضم  الأعضاء بموجب عقود العمل قد عدّل اتفاقیة شركة التضامن ذات المسؤولیة المحدودة  

 ).QIC (RT) 1 [2025]من حكم محكمة التنظیم رقم   12الأعضاء ودفع رواتبھم (انظر الفقرة 

 
حكم في اتفاقیة شركة التضامن  لو لم یكن ھناك أي  فكان أنھ، حتى   یةمحكمة التنظیمال أما موقف المستأنفة الثاني أمام   .29

. وفقًا للوائح الضریبیةقابلة للخصم  لا تزال  ذات المسؤولیة المحدودة یسمح بتوظیف الأعضاء، فإن ھذه المدفوعات  

، ولا الضرائب  وائحلمحاسبیة ولم تسُتبعد بموجب  كمسألة  وقد قیل إن ذلك مردّه إلى أن ھذه المدفوعات قابلة للخصم  

 ). QIC (RT) 1 [2025]رقم   یةمحكمة التنظیم ال  قرارمن  13(انظر الفقرة  21و 19سیما بالرجوع إلى المادتین 

 
لا تتضمن حظرًا على    21مع مراعاة لوائح الضرائب، دُفع بأن قائمة المسائل غیر القابلة للخصم الواردة في المادة   .30

باطلة.   تعاقدیة  فعلیًا  ویفُھم  الخصم في إطار ترتیبات  مُتكبدة  نفقات  تعُد  الرواتب  أن مدفوعات  الدفع  ضمنًا من ھذا 

)(د) من المادة  1" لأغراض الفقرة (أعمال غیر مشروعة"  ، وأنھا لا ترتبط بـ21)(أ) من المادة  1لأغراض الفقرة (

21. 

 
) لم تشُر صراحةً  یةمحكمة التنظیمالویتضح مما تقدم أنھ، رغم أن المستأنفة (التي ترافعت بالأصالة عن نفسھا أمام   .31

 27، فإن الحجة المعدلة المشار إلیھا في الفقرة  لوائح شركات التضامن ذات المسؤولیة المحدودة  من    74إلى المادة  

 یة محكمة التنظیمالأعلاه تضمّنت الدفع بأن القرار قد عدّل اتفاقیة شركة التضامن ذات المسؤولیة المحدودة. غیر أن  

الصادر عن   قرار الأعضاء  المُتجسد في  أو ضمنیًا)  الاتفاق (سواء كان صریحًا  أن  لم تعُرض علیھا حجة مفادھا 

المستأنفة یعُد في حد ذاتھ اتفاقیة شركة تضامن ذات مسؤولیة محدودة، أو یشُكّل جزءًا منھا إلى جانب اتفاقیة شركة 

 التضامن ذات المسؤولیة المحدودة المكتوبة. 

 یة محكمة التنظیمالقرار 

اتفاقیة تأسیس قد عكس عدم استناد دفوع المستأنفة إلى تعریف "   یةمحكمة التنظیم التلزم بدایةً الإشارة إلى أن تسبیب   .32
 من لوائح شركات التضامن ذات المسؤولیة المحدودة.  74" الوارد في المادة  شركة التضامن ذات المسؤولیة المحدودة

 
من لوائح شركات التضامن ذات المسؤولیة المحدودة. وخلصت، في    18أولاً تحلیل المادة    یةمحكمة التنظیم الباشرت   .33

تندرج ضمن نطاق القاعدة  القیام بمھام  تعویض الأعضاء عن  تشُكل مكافأة تم تخصیصھا ل، إلى أن الرواتب  18الفقرة  

المادة  4( من   (18 " أي  أعمال  ،  تسییر  أو  إدارة  في  المحدودةالعمل  المسؤولیة  ذات  التضامن  تنُازع  شركة  ولم   ."

 . یةمحكمة التنظیمالالمستأنفة في ذلك أمام  

 
  18" البند التمھیدي للمادة  یتجاوز ) إلى أنھ لكي " 20-19خلصت بعد ذلك (في الفقرتین    یةمحكمة التنظیمالغیر أن   .34

) منھا، فإنھ یتعین وجود حكم صریح یجیز دفع رواتب للأعضاء، وأن یكون ھذا الحكم منصوصًا علیھ 4القاعدة (

) من  10) إلى (1". یجب أن یكون الاستثناء من أي من المسائل الواردة في القواعد من (بطریقة واضحة لا لبس فیھا" 
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في ھذا  العبارة المؤھلة " وتحیل  ").  في ھذا الشأن  بند/ في حال عدم وجود أي حكم(" أي بند  "  حكمواردًا في "   18المادة  
أن یتناولھا.  أي البند " الحكمالتي یرُاد لذلك "  18من المادة  )10) إلى (1المحددة في القواعد من (" إلى الأحكام  الشأن

") في تطبیق  الشفافیة والقدرة على التنبؤ  ضمانھذا التفسیر یتسق مع اعتبارات السیاسة العامة حول الوضوح (" وكان  

 الإطار التنظیمي لشركات التضامن ذات المسؤولیة المحدودة. 

 
 یة محكمة التنظیم العلى ھذا النحو، خلصت    لوائح شركات التضامن ذات المسؤولیة المحدودةمن    18بتفسیر المادة   .35

صریح في اتفاقیة شركة التضامن ذات المسؤولیة المحدودة للمستأنفة لأغراض   بند/) إلى عدم وجود حكم21(في الفقرة  

من اتفاقیة شركة  7.3یجز البند ولم ) من المادة ذاتھا (ومن ثم یتجاوزھا). 4یتعلق بالقاعدة ( 18البند التمھیدي للمادة 

التضامن ذات المسؤولیة المحدودة صراحةً لشركة التضامن ذات المسؤولیة المحدودة توظیف أعضائھا، بل اقتصر  

 على تفویض عام للشركة بتوظیف أشخاص تراھم ضروریین أو مرغوبًا فیھم.

 
) إلى رفض الحجة التي مفادھا أنھ ینبغي اعتبار اتفاقیة شركة التضامن  21(في الفقرة  یةمحكمة التنظیمالكما خلصت  .36

البند  لأغراض  حكمًا  تتضمن  بحیث  العمل  عقود  على  وافق  الذي  القرار  بموجب  معدّلة  المحدودة  المسؤولیة  ذات 

. ویكون مثل ھذا الحكم ضمنیًا لا صریحًا، لوائح شركات التضامن ذات المسؤولیة المحدودةمن    18التمھیدي للمادة  

التعدیلات  من اتفاقیة شركة التضامن ذات المسؤولیة المحدودة الذي یقضي بأن تكون   23.1كما أنھ یتعارض مع البند  

 مكتوبةً وموقعةً من كل شریك.

 
یترتب على ھذا التسبیب أنھ، رغم أن المدفوعات قد تمت في ظاھرھا بموجب عقود عمل، فإن الأعضاء الذین تلقوا   .37

لوائح شركات التضامن ذات من    18  ) من المادة4ھذه المكافآت لم یكن لھم حق في الحصول علیھا في ضوء القاعدة (

  وعدم وجود حكم في اتفاقیة شركة التضامن ذات المسؤولیة المحدودة یجیز ھذه المكافآت للأعضاء.   المسؤولیة المحدودة 

ومع ذلك، فقد تم سداد ھذه المدفوعات، وكانت بمثابة مصروفات یفُترض أنھا مقابل توظیف أشخاص لأداء أعمال  

 تتصل بنشاط شركة التضامن، ومن ثم تتصل بتحقیق أرباحھا. 

 
الفقرة   .38 انتقلت  QIC (RT) 1 [2025](قرار    من  23اعتبارًا من  التنظیم ال)،  الضریبیة    یةمحكمة  الآثار  إلى بحث 

 المترتبة على ھذه الاستنتاجات.

 
محكمة الواتفقت  من لوائح الضرائب المتعلقة بالخصومات غیر المسموح بھا.    21أولاً المادة    یةمحكمة التنظیمالتناولت   .39

التزام قانوني وجود " إلى عدم  )(أ)، ومفاده أنھ نظرًا  1(21مع الدفع الرئیسي للمستأنف ضدھا بشأن المادة    یةالتنظیم 
للرواتب (على الرغم من وجود عقود العمل)، فإنھ لا ینبغي " بسبب عدم وجود استحقاق أو بنّاء بسداد مثل ھذا المبلغ

 اعتبار أنھ قد تم تكبد ھذه النفقات فعلیًا.

 
باعتبارھا  لوائح الضرائب  من  )(د)  1(21كما اتفقت محكمة التنظیم على دفوع المستأنف ضدھا في ما یتعلق بالمادة   .40

 ) ما یلي:QIC (RT) 1 [2025](  القرارمن  25تحول دون إجراء الخصم. ورد في الفقرة 
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)(د) (التي تعكس بلا شك القانون العام) لا تجیز خصم التكالیف " المرتبطة بالأعمال غیر 1(21…فالمادة  

ونحن نرى أن ھذا الحكم یعكس ھدف السیاسة العامة المتمثل في منع إجراء أي خصم لنفقات   المشروعة".
وینشأ ھذا الھدف من القلق من أن مثل ھذا الخصم من شأنھ،   لا تتفق مع الإطار القانوني لمركز قطر للمال.

ورغم أن عدم جواز   من بین أمور أخرى، أن یؤدي إلى قیام مركز قطر للمال بدعم نشاط غیر مسموح بھ.
ذلك في ھذه القضیة قد یوصف بأنھ "إجرائي"، فإن ھذا لا یجعلھ أكثر قانونیة، على الأقل إلى الحد الذي  

)(ج) المذكورة آنفًا، تعكس نفس الاھتمام 1(21ننوه إلى أن المادة  ونود أن    یوصف فیھ الدفع بأنھ دفع رواتب.
الضرائب،   مصلحة  تفرضھا  التي  المالیة  "العقوبات  تمنع خصم  فھي  مختلف:  سیاق  في  العامة  بالسیاسة 

 والغرامات أو العقوبات التي تفرضھا أي جھة حكومیة أخرى، في قطر أو خارجھا". 

 
نفقات  الخصومات على أساس أن المدفوعات لا تعُد "   یةمحكمة التنظیم الوبالتالي، فقد رفضت كل من المستأنف ضدھا و .41

)(أ) من لوائح الضرائب، وذلك لأن العضوین لم یكونا مستحقین لتلك المكافآت 1(21" لأغراض المادة  مُتكبدة فعلیًا

كما  المحدودة.  المسؤولیة  ذات  التضامن  واتفاقیة شركة  المحدودة  المسؤولیة  ذات  التضامن  لوائح شركات  بموجب 

المدفوعات كانت من "  التنظیم الخصم لأن  المشروعةرفضت محكمة  المرتبطة بالأعمال غیر  " لأغراض  التكالیف 

 .من لوائح الضرائب )(د)1(21المادة 

لوائح شركات التضامن من    74إلى المادة    یةكمة التنظیمالمحوتبعات عدم استناد كل من المستأنفة و  یةمحكمة التنظیمالتسبیب  
 ذات المسؤولیة المحدودة

شكّل قرار الأعضاء الصادر عن المستأنفة اتفاقًا بین الأعضاء، وكذلك بین الأعضاء والمستأنفة، بشأن حقوق الأعضاء   .42

وعلیھ، فقد شكّل القرار اتفاقًا  المحددین في تلقي الرواتب، والتزام شركة التضامن ذات المسؤولیة المحدودة بدفعھا.  

الذي أوضحناه) یندرج ضمن تعریف "  المحدودةصریحًا (بالمعنى  المسؤولیة  التضامن ذات  " اتفاقیة تأسیس شركة 

من لوائح شركات التضامن ذات المسؤولیة المحدودة، سواء باعتباره قائمًا بذاتھ أو عند النظر    74الوارد في المادة  

أي اتفاقیة  إلیھ مع اتفاقیة شركة التضامن ذات المسؤولیة المحدودة محل النزاع. ویندرج ھذا الاتفاق ضمن الوصف " 
من   18) من المادة 4". كما أنھ یتناول على وجھ التحدید الموضوع الذي تعالجھ القاعدة (سواء صریحة أو ضمنیة…

 لوائح شركات التضامن ذات المسؤولیة المحدودة. 

 
من اتفاقیة شركة التضامن ذات المسؤولیة المحدودة  23.3وبما أن ھذه الاتفاقیة صریحة، فإنھا تستوفي متطلبات البند   .43

من لوائح شركات التضامن ذات   18محل النزاع إذا ما نظُر إلیھا باعتبارھا تعدیلاً، وأي دفع بأن البند التمھیدي للمادة  

. وحتى إذا (خلافًا لرأینا) اعتبُرت ھذه الاتفاقات ضمنیة، فإنھا تظل اتفاقیة المسؤولیة المحدودة تطلب حكمًا صریحًا

شركة تضامن ذات مسؤولیة محدودة وفقًا للوائح شركات التضامن ذات المسؤولیة المحدودة، حتى وإن لم تؤدِّ إلى  

 منھا.  23.1بند لإلى اتعدیل اتفاقیة شركة التضامن ذات المسؤولیة المحدودة الرسمیة محل النزاع نظرًا 

 
اتفاقیة تأسیس شركة باعتباره یشُكّل أو یجُسد " الأعضاء  الطابع القانوني لقرار    یةمحكمة التنظیمالولو عُرض على   .44

من لوائح شركات التضامن ذات المسؤولیة المحدودة،   74" بالمعنى الوارد في المادة  تضامن ذات مسؤولیة محدودة
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المرجح أن یكون   المكتوبة، لكان من  المحدودة  المسؤولیة  التضامن ذات  اتفاقیة شركة  سواء بذاتھ أو بالاقتران مع 

 تسبیبھا مختلفًا.

 
لوائح شركات    من  18) من المادة  4وبعبارة مبسطة، فقد انحصرت حجة المستأنفة، في جوھرھا، في أن القاعدة ( .45

 .من الاتفاقیة )i(7.3قد تم تجاوزھا بموجب البند  التضامن ذات المسؤولیة المحدودة
 

على أن اتفاقیة    یةمحكمة التنظیمالولو اقتصر الدفع على ھذا النحو، لكنا ربما (لأسباب من بینھا ما یلي) قد اتفقنا مع   .46

شركة التضامن ذات المسؤولیة المحدودة (أي اتفاقیة التضامن ذات المسؤولیة المحدودة محل النزاع وحدھا) لا تتضمن 

من اتفاقیة شركة التضامن ذات    ) i(7.3. فالبند  18) من المادة  4، یتعلق بالقاعدة ()i(7.3، ولا سیما في البند  بند/حكمًا

المسؤولیة المحدودة یتناول مسألة سلطة توظیف الأشخاص والتعاقد مع وكلاء مستقلین ومحامین وغیرھم، بحسب ما  

اتفاقیة   الاتفاقیات (أي  الواجبات والوظائف بموجب  أنھ ضروري أو مرغوب فیھ لأداء  التضامن ذات  یرُى  شركة 

"، إلا أن توصیفھ الأدق ھو أنھ یتعلق بتوظیف أشخاص حكم عامیوُصف ھذا الحكم بأنھ " وقد  المسؤولیة المحدودة).  

 یعُدّون ضروریین أو مرغوبًا فیھم أو الاحتفاظ بھم في ما یتصل بأعمال شركة التضامن. 

 
. وقد أوردت  یةمحكمة التنظیمالذاتھا تعزز التأویل النصي الذي انتھت إلیھ  من الاتفاقیة    )i(7.3كما أن صیاغة البند   .47

على النحو    )i(7.3) الكلمات الأولى من البند  QIC (RT) 1 [2025]من حكمھا (  10في الفقرة    یةمحكمة التنظیمال

المحدودة ". بینما نصت اتفاقیة شركة التضامن ذات المسؤولیة  یجوز لشركة التضامن توظیف الأشخاص…التالي: " 

الواقع على ما یلي: "  للشركاء  …The Partners may employ such personsباللغة الإنجلیزیة في  " (یجوز 

الأشخاص). "   توظیف  العنوان  تحت  ذلك  "  Partners’ power to engage employees and agentsوكان 

من اتفاقیة شركة التضامن    1.2(سلطة الشركاء في توظیف الموظفین والتعاقد مع الوكلاء). (ومع ذلك، نقُر بوجود البند  

"). العناوین…وُضعت لغایات التیسیر فقط ولا تؤثر في التفسیر…ذات المسؤولیة المحدودة الذي ینص على أن: " 

وبالطبع، یمكن في كثیر من الأغراض مساواة الشركاء بشركة التضامن. غیر أن المسألة ھنا تتعلق بالتفسیر والتأویل. 

بوضوح أن السلطة    ) i(7.3". ویبُیّن نص البند  الشركاء"، وإنما استخُدم مصطلح " شركة التضامنخدم مصطلح " فلم یسُت

فیھا مصطلح  یسُتخدم  اتفاقیة  أنفسھم. وفي  الشركاء  أشخاص غیر  توظیف  البند ھي  ھذا  بموجب  للشركاء  المخولة 

ینصرف بوضوح إلى منح الشركاء سلطة توظیف الغیر عند    )i(7.3" كلما كان ذلك مناسبًا، فإن مدلول البند  الشركاء" 

" بدقة حیثما كان ذلك مناسبًا، لا یوجد ما یبرر التوسع في تفسیر الشركاءالضرورة. وفي اتفاقیة استخُدم فیھا مصطلح " 

 " ھذا الأشخاصعبارة  مثل  علیھا  ینطوي  التي  القانونیة  البھلوانیات  عن  فضلاً  لأنفسھم،  الشركاء  توظیف  لتشمل   "

 طرح.ال

 
ثمانیة أحكام في القسم الرابع من لوائح شركات التضامن ذات المسؤولیة المحدودة المتعلقة  ضمن  واحدة من    18المادة   .48

(تجاه   للأعضاء  المتبادلة  والواجبات  الحقوق  في  تتمثل  جوھریة  مسألة  تتناول  وھي  مُؤسس.  غیر  كیان  بعضویة 

ھذه المادة عشر قواعد، مع الإقرار  وتضع  بعضھم)، وكذلك بین شركة التضامن ذات المسؤولیة المحدودة وأعضائھا.  
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بإمكانیة تقیید ھذه القواعد بموجب اتفاقیة شركة التضامن ذات المسؤولیة المحدودة. وعلیھ، فإذا أرُید عدم تطبیق ھذه  

 القواعد، فیتعین وجود حكم في اتفاقیة شركة التضامن ذات المسؤولیة المحدودة یتناول القاعدة المعنیة أو یقُیّدھا. 

 
49. ) بالقاعدتین  یتعلق  ما  في  المثال،  سبیل  و(1فعلى  المادة  4)  من  المسؤولیة  من    18)  ذات  التضامن  لوائح شركات 

، إذا كان من المقرر أن یتقاسم بعض الأعضاء رأس المال والأرباح على نحو غیر متساوٍ، فیتعین وجود المحدودة

"؛ وإذا كان من المقرر أن یتقاضى أي من الأعضاء مكافأة مقابل المشاركة في أعمال أو إدارة  حكم في ھذا الشأن" 

أن ترد ھذه الأحكام في اتفاقیة شركة التضامن ذات  ویجب  ".  حكم في ھذا الشأنشركة التضامن، فیتعین كذلك وجود " 

  " الواردة الأشخاصأنھ یمكن التسلیم بأن الأعضاء ھم، أو یشملون، أشخاصًا، فإن عبارة " ورغم  المسؤولیة المحدودة.  

" ینصرف إلى(أي بند یتناول أو "   18") لأغراض المادة  حكملا ترد ضمن بند (أو "   من الاتفاقیة  )i(7.3في البند  

) القاعدة  المادة  4موضوع  من  البند  ولا  ).  18)  نطاق صیاغة  من  الأعضاء  باستبعاد  الأمر  إن  )i(7.3یتعلق  بل   .

البند   لتسییر أعمال    ) i(7.3المقصود ھو أن  الشركاء سلطة توظیف أشخاص والتعاقد مع وكلاء  ینصرف إلى منح 

) من المادة  4) و(1موضوع مغایر لذلك الذي تعالجھ القواعد، مثل القاعدتین (وھذا  شركة التضامن في سیاقھا المعتاد.  

  2017أكتوبر    2یوجد في اتفاقیة شركة التضامن ذات المسؤولیة المحدودة الرسمیة محل النزاع المؤرخة في  ولا  .  18

صیغ  وقد  (بخلاف القرار وما یتضمنھ أو یجسده من اتفاقیات لم تكن محل خلاف) أي حكم یتعلق بمكافآت الأعضاء.  

وضع الأعضاء في جمیع أنحاء اتفاقیة شركة التضامن ذات المسؤولیة المحدودة، سواء من حیث الحقوق أو الواجبات  

كان ینبغي، اتساقًا   18) من المادة  4حكم یتعلق بموضوع القاعدة (وأي    ".الأعضاءطلح " أو الالتزامات، باستخدام مص

ولا  مع نص وبنیة اتفاقیة شركة التضامن ذات المسؤولیة المحدودة ككل، أن ینصرف صراحةً إلى ھذا الموضوع.  

جدت المستأنفة نفسھا، في الحجة التي دفعت بھا، مضطرة إلى الاستناد إلى حكم في اتفاقیة  قد  یوجد مثل ھذا الحكم. و

) یتناول موضوعًا مختلفًا تمامًا، وھو السماح بتوظیف الأشخاص )i(7.3شركة التضامن ذات المسؤولیة المحدودة (البند  

 أو التعاقد مع وكلاء عند الضرورة أو بحسب ما یكون مرغوبًا فیھ لمزاولة الأعمال. 

 
التأویل   .50 الصحیح من حیث  السؤال  المحدودة تتضمن   في مایتمثل  المسؤولیة  التضامن ذات  اتفاقیة شركة  إذا كانت 

بالقاعدة  بند  /حكمًا المحدودةمن    )4(18یتعلق  المسؤولیة  التضامن ذات  أو  لوائح شركات  بدفع  المعنیة  القاعدة  أي   ،

یتناول  ولا  استحقاق الأعضاء لمكافآت مقابل المشاركة في أعمال أو إدارة شركة التضامن ذات المسؤولیة المحدودة.  

ھذا الموضوع، بل ینصرف إلى التفویض العام الممنوح للشركاء لتوظیف الأشخاص والتعاقد   من الاتفاقیة  )i(7.3البند  

اتفاقات تنصرف  مع وكلاء في سیاق مزاولة أعمال شركة التضامن. أما الاتفاقات التي یشُكّلھا أو یجُسّدھا القرار، فھي  

 أو تتعلق بھ.  18) من المادة 4مباشرةً إلى موضوع القاعدة (

 
  18) من المادة  4وعلیھ، فقد وُجد حكم في اتفاقیة شركة التضامن ذات المسؤولیة المحدودة یتناول موضوع القاعدة ( .51

"  الحكمالاتفاق الذي یتضمن ھذا " یؤثر في ذلك ما إذا كان  ولا  .  لوائح شركات التضامن ذات المسؤولیة المحدودةمن  

اتفاقیة تأسیس شركة التضامن ذات المسؤولیة  صریحًا أو ضمنیًا، نظرًا إلى تعریف "   18لأغراض البند التمھیدي للمادة  
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ھذا السیاق، یمكن أن یكون وفي  .  لوائح شركات التضامن ذات المسؤولیة المحدودةمن    74" الوارد في المادة  المحدودة

 " صریحًا أو ضمنیًا، وإن كنا نرى أنھ صریح على النحو الذي أوضحناه. الحكم" 

 
قد أصابت في استنتاجھا، في ضوء الدفوع المعروضة علیھا، بعدم وجود مثل ھذا الحكم،   یةمحكمة التنظیم القد تكون  .52

من لوائح شركات التضامن ذات المسؤولیة المحدودة، ومن دون    74غیر أنھا خلصت إلى ذلك من دون مراعاة المادة  

اتفاقیة   اتفاقات لازمة بوصفھ  یتضمنھ من  القرار وما  السیاق، في  ھذا  في  تنظر،  ذات مسؤولیة  أن  شركة تضامن 

 محدودة موضوع النزاع أو جزءًا من ھذه الاتفاقیة. 

 
 وبالتالي، كان للأعضاء حق في تقاضي الرواتب، وكان على المستأنفة التزام بدفعھا. .53

 استنتاجنا بشأن لوائح الضرائب 

المسائل المتعلقة بلوائح الضرائب: فقد وُجد التزام بالسداد واستحقاق للتلقي في ما یتعلق بالرواتب،  أعلاه  یحسم ما تقدم   .54

)(أ) من لوائح الضرائب؛ كما 1(21ومن ثم تعُد ھذه المدفوعات نفقات مُتكبدة وفقًا لدفوع المستأنف ضدھا بشأن المادة  

ولیة المحدودة تبُرر القول بعدم المشروعیة لأغراض المادة  لم یكن ھناك أي مخالفة للوائح شركات التضامن ذات المسؤ

   )(د) من تلك اللوائح.1(21

 ”incurred“ "المُتكبدةتطبیق لوائح الضرائب؛ مفھوم "

ونظرًا   .55 تقدم،  بما  الإخلال  دون  أھمیة  من  بعض إلى  إبداء  والمفید  المناسب  فمن  مختلفة)،  (لأسباب  المسائل  ھذه 

  ”incurred“  " المُتكبدةفي ما یتعلق بمعنى " من لوائح الضرائب  )  1(21الملاحظات بشأن الفقرتین (أ) و(د) من المادة  

 ومسألة عدم المشروعیة. 

 
"، حتى وإن  مُتكبدة أنھ لكي تعُد النفقة "   یةالتنظیم محكمة  ال)(أ)، ترى ھیئة مركز قطر للمال و1(21في ما یتعلق بالمادة   .56

تم سدادھا، یجب أن یكون ھناك التزام بالدفع. ورغم أنھ لیس من الضروري الفصل في ھذه المسألة بصورة نھائیة، 

 سبب وجیھ لاعتبار ھذا النھج صحیحًا. وثمة إلا أنھا مسألة ذات قدر من الأھمیة. 

 
كما أوضح القاضي دیكسون (الذي    ذو نطاق استعمال واسع.  ”incurred“  " مُتكبدةأو "   ”incur“  " تكبّدإذ إن لفظ "  .57

شركة   قضیة  في  أسترالیا)  في  العلیا  المحكمة  رئیس  لاحقًا  المفوض أصبح  لیمتد ضد  إنفستمنتس  فلاكس  نیوزیلند 
 : 207في الصفحة  179من تقاریر قانون الكومنولث  61) 1938( الاتحادي للضرائب

 
لا یقتصر مصطلح "مُتكبدة" على معنى السداد أو الوفاء أو التحمل، بل یمتد لیشمل التقید بالتزام والدخول  

  من غیر الآمن محاولة وضع تعریف شامل لمفھوم یرُاد لھ أن یكون ذا تطبیقات متعددة ومتنوعة.   فیھ وتحملھ.
 متوقعة. غیر أنھ لا یشمل خسارة أو نفقة لا تتجاوز كونھا وشیكة أو محتملة أو 
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من تقاریر قانون الكومنولث   176)  1993(  كولز مایر فاینانس لیمتد ضد المفوض الاتحادي للضرائبوفي قضیة   .58

والالتزام القانوني على النحو    ”incur“  ، عبّر القاضي دین عن العلاقة بین مصطلح "التكبد" 677في الصفحة    640

 التالي: 

 
الخسارة لا تعُد مُتكبدة في سنة   قابلیة الخصم بوصفھ مصروفًا] أن  القضائیة [لأغراض  السوابق  …تثبت 

 الدخل إلا إذا أصبح دافع الضریبة، خلال تلك السنة، ملزمًا بدفع مبلغ مالي.
 

نیلسن دیفلوبمنت وقد استند القاضي دین في المبدأ الوارد أعلاه إلى مقطع من حكم رئیس المحكمة بارویك في قضیة   .59
من تقاریر قانون الكومنولث    144)  1981-1980(  لابوراتوریز بي تي واي لیمتد ضد المفوض الاتحادي للضرائب

 :624-623في الصفحتین  616

 
مع التسلیم بأنھ قد لا یكون من   …تنبغي قراءة وتطبیق…صیاغة دیكسون في قضیة نیوزیلند فلاكس بعنایة.

الممكن وضع تعریف شامل لما قد یفُھم من مصطلح "مُتكبدة"، إلا أنھ لا یوجد ما یبرر اعتبار التزام لم  
تبیّن صیاغة السیر جون لاثام   یصبح "مستحق الأداء" خلال سنة الدخل على أنھ قد تم تكبده خلال تلك السنة.
) للضرائب  الاتحادي  المفوض  لیمتد ضد  كو  ریلواي  باي  إیمو  قضیة  قانون   71)  1944في  تقاریر  من 

) [الحكم المتعلق 1(51بوضوح أنھ، لكي یتحقق معنى "مُتكبدة" في المادة    606في الصفحة    596الكومنولث  
و"الالتزام" الذي    ي الحال" ومستحقًا، ولو لم یتم سداده بعد".بالخصومات]، یجب أن یكون الالتزام "قائمًا ف

 یشیر إلیھ السیر جون ھو بالضرورة التزام مالي… 
 

في الصفحة  نیلسن دیفلوبمنتس  وبالمثل، أوضح القاضي غیبس (الذي أصبح لاحقًا رئیس المحكمة العلیا) في قضیة   .60

مفوض الضرائب أن وجود استحقاق فعلي للسداد یعُد لازمًا لتأیید القول بأن الالتزام قد تم تكبده. انظر أیضًا قضیة    628
 .134و 63-61في الفقرات  1من تقاریر قانون الكومنولث  228) 2006( ضد سیتي لینك ملبورن لیمتد

 
ذلك، في قضیة  .61 على  الكومنولث في الصفحة    176  كولز مایر   علاوةً  قانون  تقاریر  المحكمة  62من  ، قرر رئیس 

مفوض الضرائب ضد جیمس فلود بي تي  ماسون والقضاة برینان وداوسون وتوھي وغودرون بشكل قاطع أن قضیة 
تعُد سابقة قضائیة تقرر أن الالتزام یجب "   507في الصفحة    492من تقاریر قانون الكومنولث    88)  1953(  واي لیمتد

 )". 1(51أن یكون قائمًا في الحال حتى یعُتبر "مُتكبدًا" وفق معنى المادة 

 
المبدأ فیھا واضحة  وصیاغة    ھذه أحكام صادرة عن محكمة استئناف نھائیة في ولایة قضائیة أخرى، وھي أسترالیا.  .62

ومقررة، وبكل احترام، من قبل قضاة یتمتعون بخبرة راسخة لا شك فیھا في مجال قانون ضریبة الدخل: القاضي  

دیكسون رئیس المحكمة، والقاضي لاثام رئیس المحكمة، والقاضي ماسون رئیس المحكمة، والقاضي غیبس رئیس  

 المحكمة، والقاضي دین، والقاضي كرینان.

 
واسع بما یكفي لیشمل    ”expenses not actually incurred“ " النفقات غیر المُتكبدة فعلیًایمكن اعتبار أن مفھوم "  .63

حالات (على خلاف الحالة الراھنة) لم یقع فیھا أي إنفاق مطلقًا، وكذلك الحالات التي تم فیھا إنفاق فعلي بحسن نیة،  

 لكنھ لم یكن قائمًا على التزام قانوني ولم یكن دفعةً یستحقھا المستفید بموجب القانون. 
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یتسع نطاقھ لیشمل نشوء التزام أو الدخول فیھ. وكما یتضح من عرض القاضي    ”incurred“  " مُتكبدةكما أن لفظ "  .64

، ومن القضایا الأسترالیة اللاحقة التي أوضحت  نیوزیلند فلاكس   دیكسون للمسألة (وأحیانًا بصیاغة مجازیة) في قضیة

 " یتضمن عنصر نشوء أو استحقاق الالتزام القانوني.مُتكبدةأقوالھ، فإن مصطلح " 

 
ویمكن التمییز بین دفع مبلغ على أساس الاعتقاد الخاطئ بأنھ مستحق، وبین دفعھ تنفیذًا لالتزام قائم. فالدفع في الحالة   .65

الأولى یعُد إنفاقًا فعلیًا، إلا أنھ تم نتیجة خطأ في الوقائع أو في القانون مؤداه أن الدافع كان ملزمًا بسداده، ولیس نتیجة 

ق بالدفع. أما الحالة الأولى فھي نفقة مدفوعة نتیجة خطأ في الوقائع أو في القانون مؤداه أن وجود التزام قانوني مستح

الثانیة تعُد نفقة تم  والحالة  المستفید كان مستحقًا لھا. وأما الحالة الثانیة فھي نفقة مدفوعة تنفیذًا لالتزام قانوني بالدفع.  

 د مُتكبدة. أما الحالة الأولى، فقد لا تعُ إنفاقھا وتكبدھا.

 مسألة عدم المشروعیة 

، فإننا لا نوافق على القول بأن المدفوعات كانت غیر من لوائح الضرائب  )(د)1(21وأخیرًا، وفي ما یتعلق بالمادة   .66

من لوائح شركات التضامن   )4(18عند تطبیق المادة  یةمحكمة التنظیمالمشروعة على أساس الفرضیة التي اعتمدتھا 

نوافق على ذلك لوجود  ولا  ذات المسؤولیة المحدودة، ومؤداھا عدم وجود استحقاق للأعضاء في تلقي تلك المكافآت.  

اعتقاد حقیقي وصادق وبحسن نیة لدى شركة التضامن والشركاء بخلاف ذلك، ولأن الدفع الخاطئ قد تم على ھذا  

تشُكل ھذه الظروف، في نظرنا، فعلاً غیر مشروع. كما أنھا لا تعُد فعلاً جنائیًا بأي حال. بل كانت خطأً  ولا الأساس. 

عدم مشروعیة الفعل عمومًا أن یكون  ویقتضي  برد المبلغ.    بحسن نیة قد ینُشئ، في أسوأ الأحوال، مسؤولیة مدنیة

 " قانون محددالفعل  بموجب  الملكیة    22  )1888(  آر ضد كلارنسقضیة    ":محظورًا  المحكمة  (القاضي    23دائرة 

ستیفن). وفي ھذا السیاق، قد یسُتخدم المصطلح للدلالة على معنى أدنى یتمثل في عدم القابلیة للإنفاذ: انظر على سبیل 

(اللورد   39في الصفحة  25] قضایا الاستئناف 1892[ موغول إس إس كو ضد ماكغریغور، غو آند كوالمثال قضیة 

لیس عرضًا مُفصلاً ومُسببًا وھذا  أن السیاق الماثل ینصرف إلى الأفعال المحظورة بموجب القانون.  ونرى  ھالسبري).  

وضع الدكتور بسیدیك والسید إلوین كممارسین قانونیین، نرى من المناسب إلى  بالكامل لوجھة نظرنا، إلا أنھ، نظرًا  

 والمفید إبداء رأینا في ھذا الشأن. 

 إجراءات الاستئناف

بشأن ما إذا كان ینبغي تقدیم الاستئناف    یةمحكمة التنظیمالنشأت مشكلة عندما رغبت المستأنفة في الطعن على قرار   .67

من القواعد والإجراءات المُتبعة أمام المحكمة المدنیة والتجاریة لمركز   36وفقًا للإجراءات المنصوص علیھا في المادة  

")، أم بموجب الإجراءات المتبعة في إحالة القضایا المنصوص علیھا في المادة  2025قواعد  ("   2025قطر للمال لسنة  

) من لوائح الضرائب. نتیجة لذلك، أقامت المستأنفة الاستئناف بكلتا الطریقتین، سواء وفقًا للإجراءات العادیة  7(135

 رائب.ائح الض ) من لو7(135، أو عن طریق الإحالة بموجب المادة 2025من قواعد  36بموجب المادة 
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) وأنھا تجري مشاورات في ھذا الشأن. وبما أن إجراء  7(135ندرك أن ھیئة مركز قطر للمال تقترح إلغاء المادة   .68

) لیس إجراءً یسُتخدم في إجراءات أخرى لدى محكمة مركز قطر للمال،  7(135الإحالة المنصوص علیھ في المادة  

ى موجبًا لإطالة ھذا الحكم بالفصل في مسألة الشكل الصحیح  فإننا نرحب بإلغائھ. وبالنظر إلى توقع إلغائھ، فإننا لا نر

 للاستئناف بموجب القواعد الإجرائیة الحالیة، إذ تعُد ھذه مسألة أكادیمیة في ھذا الاستئناف، ولا یتُوقع أن تثار مستقبلاً. 

 

 صدر عن المحكمة، 

 

 

 

 [توقیع] 

 

 اللورد توماس أوف كومجید، رئیس ھیئة المحكمة 

 

  أوُدِعت نسخة موقعة من ھذا الحُكم لدى قلم المحكمة.

 التمثیل القانوني 

 ترافعت المستأنفة بالأصالة عن نفسھا.

 ترافعت المستأنف ضدھا بالأصالة عن نفسھا.


